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على تعدیل مدونة الأحوال الشخصیة، وتعویضھا بدونة الأسرة، التي جاءت  2004حین أقدم المغرب سنة 
بمقتضیات جدیدة اعتبرت متقدمة، بالمقارنة مع ما كان معتمدا في تنظیم العلاقة الزوجیة والعلاقة بین 

ف السیاسیة والثقافیة، في ظل الأزواج والأبناء، اعتبرت ھذه الخطوة إیجابیة وجریئة من قبل مختلف الأطیا
ما كان سائدا من نزوعات تعتبر قانون الأحوال الشخصیة نصا مقدسا وشرعیا لا ینبغي التطاول على 

 .تغییره

  

ورغم الارتیاح الذي خلفتھ مبادرة تكسیر طابو قدسیة ھذا النص الوضعي، إلا أن الحركة النسائیة المغربیة 
عدیلات التي شملت مدونة الأحوال الشخصیة، وأتمرت مدونة الأسرة، لم تكن راضیة كل الرضا عن كل الت

ذلك أنھا ظلت ترصد ثغرات یكشفھا الواقع والقضایا التي تعرض على أنظار المحاكم، وتكشف أنھ، باعتماد 
ھذه المدونة، مازال المغرب بعیدا عن بلوغ المساواة، وحمایة النساء من بطش العادات والتقالید، التي قد 

 .ون بعض بنود مدونة الأسرة بمضامینھا الجدیدة تقننھا وترسخھا، عوض محاربتھا والتصدي لھاتك

وبالرغم من نص مدونة الأسرة على عدم تزویج الفتیات دون سن الثامنة عشرة، لم یتقلص عدد زیجات 
صرات بنسب القاصرات في المغرب كثیرا، لأن السلطة التي منحت لجھاز القضاء أنتجت حالات تزویج القا

ألف  33إلى أكثر من  2014مھولة، إذ كشف إحصاء لوزارة العدل المغربیة أن زواج القاصرات وصل سنة 
 .زیجة

بالمائة،  16أن نسبة زواج القاصرات بالمغرب بلغت  2016وكشف تقریر التنمیة البشریة بإفریقیا لسنة 
 .وھي ثاني أعلى نسبة على الصعید المغاربي



لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن یأذن للفتاة أو الفتى “مدونة الأسرة على أن  من 20تنص المادة 
 .”سنة، وذلك بإصداره لمقرر یعلل فیھ المصلحة والأسباب المبررة لذلك 18بالزواج دون سن الأھلیة وھو 

ي یوقع مع زواج القاصر متوقف على موافقة نائبھ الشرعي، الذ“من القانون ذاتھ فتقول إن  21أما المادة 
القاصر على طلب الإذن بالزواج ویحضر معھ إبرام العقد، وفي حال امتناعھ أو عدم موافقتھ على الزواج 

 .”یبت القاضي في الموضوع

، ظلت أھم المقتضیات التي تضمنتھا مدونة الأسرة وأثارت العدید من النقاش والجدال، ما 2004فمنذ سنة 
أم أنثى، وإن كان الأمر یطرح بحدة بالنسبة للفتیات القاصرات نصت علیھ بشأن تزویج القاصر، ذكرا 

لاعتبارات واقعیة، إذ یلاحظ، من خلال إحصائیات وزارة العدل أن طلبات الإناث، بمعنى طلبات أولیاء 
أمورھن، من أجل تزویجھن، تشكل النسبة الأكبر بین طلبات الإذن بالزواج دون سن الأھلیة، ذلك أن طلبات 

طلبا للإناث، والأمر نفسھ یلاحظ خلال السنوات  46601، مقابل 2011طلبا سنة  326تتعد  الذكور لم
، وانحصر عدد 2010طلبا للإناث سنة  44134طلبا فقط، مقابل  438السابقة، إذ بلغت طلبات الذكور 

لقة بالإناث طلبا، فیما بلغ عدد الطلبات المتع 174، في 2009طلبات الذكور القاصرین للإذن بالزواج، سنة 
 .، ولھذه الأرقام والإحصائیات دلالاتھا46915

أن یكون عدد طلبات أولیاء أمور الفتیات من أجل تزویجھن مرتفعا بھذا الحجم، مقارنة مع عدد طلبات 
أولیاء أمور الفتیان الراغبین في الزواج دون سن الأھلیة، فذلك مرده إلى عدة اعتبارات اجتماعیة أولا 

 .یا، إلى جانب اعتبارات أخرىواقتصادیة ثان

فالاعتبارات الاجتماعیة تتأسس على أن المرأة خلقت للزواج والإنجاب ورعایة الأطفال والقیام بالأعمال 
المنزلیة، وھنا یتقاطع الاجتماعي مع الاقتصادي، إذ لا ضرورة لأن تكون المرأة عنصرا منتجا اقتصادیا، 

 .، وھو ما یجعل النساء أكثر عرضة للفقرلأن الزوج ھو من یضطلع بھذه المسؤولیة

ومن بین الاعتبارات الاجتماعیة التي تفسر ارتفاع نسبة طلبات تزویج الفتیات دون السن القانوني، مقارنة 
مع الفتیان، أن الفتیات یزوجن لأزواج أكبرھن بسنوات، بل أحیانا بعقود، والمجتمع المغربي، مازال یقبل 

بكھل أو حتى بشیخ ھرم، لكن یمتعض حین تتزوج المرأة رجلا یصغرھا سنا، ولو أن تتزوج الفتاة القاصر 
 .كان الفارق بضع سنوات

ما یھم من خلال كل ما سبق ھو استحضار نتائج تزویج القاصرات، سواء على مستوى الفرد، أي الفتاة، أو 
 .على مستوى المجتمع والوطن، وھي مستویات تتقاطع في ما بینھا

، یعني بالأساس حرمانھا من الدراسة، ما یحیل على حرمانھا من التكوین، 18الفتاة دون سن فتزویج 
أحرى ولوج سوق الشغل وضمان الاستقلال الاقتصادي والإسھام في التنمیة، وتزویج الفتاة دون سن 

ض حیاتھا للخطر الأھلیة معناه جعلھا تتخندق، مبكرا، في خانة القیام بالأدوار نمطیة، ویعني أیضا أننا نعر
جراء الحمل والوضع المبكر، كما یعني ذلك أننا نضع جیلا بین أیدي أمھات للسھر على تربیتھ، وھي لا 

 .تمیز، بعد، یدھا الیمنى عن یدھا الیسرى، كما قال لیوناردو دافنتشي

لا ینحصر عند ھذا  أن یسیئ تزویج الفتیات للفرد والمجتمع أمر لھ تداعیاتھ وآثاره الوخیمة أكید، لكن الأمر
حشد الجھود “المستوى، ذلك أنھ یجعل البلد بعیدا عن بلوغ أھداف التنمیة المستدامة، التي تتأسس على 

أمام النساء والفتیات “، وضمان تكافؤ الفرص ”للقضاء على الفقر بجمیع أشكالھ ومكافحة عدم المساواة
ئق، والتمثیل في العملیات السیاسیة والاقتصادیة في الحصول على التعلیم، والرعایة الصحیة، والعمل اللا

بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة وسیفید المجتمعات والإنسانیة “، لأن ذلك یعد ”واتخاذ القرارات
 .2015، وفق ما تنص علیھ أھداف التنمیة المستدامة التي اعتمدھا العالم في شتنبر ”جمعاء



لخطة التنمیة المستدامة لعام  17ا نفاذ أھداف التنمیة المستدامة الـ ، بدأ رسمی2016في فاتح ینایر من سنة 
سنة، في أفق تحقیق ھذه الأھداف، أو تحقیق أغلبھا على  12، ولم یعد یفصلنا عن ھذا الموعد سوى 2030

 .الأقل

فالھدف المتعلق بالمساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات بدأت إرھاصاتھ تظھر من خلال 
الدینامیة التي شھدتھا الحركة النسائیة المغربیة بشأن العدید من قضایا المساواة بین الجنسین، وعلى 

 .رأسھا إعادة النظر في مدونة الأسرة في أفق تدارك النواقص التي تشوبھا

تجاوبا مع ھذا المطلب، وبعد أقل من أسبوع على مصادقة المغرب على قانون العنف ضد النساء من قبل 
سنة على اعتماد مدونة الأسرة، جاء الملك محمد السادس بخطوة جدیدة، دعا من  14برلمان، وبعد مرور ال

كما عملنا على تعزیز تماسك الأسرة، من خلال اعتماد “مدونة الأسرة، إذ قال ” نواقص“خلالھا إلى تعدیل 
لظروف والأحوال، داعین مدونة متقدمة للأسرة، تراعي المصلحة الفضلى للطفل وتصون حقوقھ، في كل ا

 .”إلى مواكبتھا بالتقییم والتقویم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنھا التجربة

وبمناسبة الیوم العالمي للمرأة أعلنت الأمیرة للا مریم رئیسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، التي عینت 
رأة، والدفاع عن قیم الأسرة ومؤسسة سفیرة للنوایا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكین الم

الزواج، ومكافحة زواج القاصرات، عزمھا رفع ملتمس إلى الملك یتضمن مختلف الإشكالات التي تھم 
قضایا المرأة والطفل، وأشارت في ھذا الصدد إلى إشكالیة زواج القاصرات، ومحاربة العنف والتمییز ضد 

 .النساء

حركة النسائیة إلى الانكباب على رصد النواقص التي تشوب مدونة ھذا المؤشر السیاسي یدعو الآن، ال
، كظاھرة تستنزف المجتمع، 18الأسرة، والحرص على الترافع من أجل منع تزویج القاصرات دون سن 

 .وتجعل المغرب دون بلوغ أھداف التنمیة المستدامة
 


